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  الملخص

یقصد بالضمانات الإجرائیة في میدان الحكم القضائي، تلك الإجراءات القانونیة       
الشكلیة التي ما إن تراعیھا محكمة العمل في إصدار حكمھا بدقة إلا وجاء ھذا الحكم 
صحیحاً، وعادلاً من الناحیة الاجرائیة محققاً لجمیع الضمانات المرجوة منھ لا سیما حمایة 

طر العمل، بوصفة الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، وھذا ما نعني بھ العمال من مخا
  ایضا سلامة الحكم القضائي من حیث الشكل.

والضمانات الإجرائیة ھي مجموعة ضوابط وقواعد ینص علیھا قانون العمل، أو یقصد      
ذا فمن منھا تنظیم النشاط الذي تباشره محكمة العمل بما لدیھا من اختصاصات ومبادئ، ل

الواجب اتباع ومراعاة ضوابط عند تقدیم الشكوى لان المقصود بمراعاتھا ھو تحقیق 
الاھداف، إلا انھ لا یمكن تحقیق ھذا الھدف إلا عندما یؤدي القضاء دوره الفعال في مجال 
تطبیق الإجراءات خلال تقدیم الشكوى، ولكي یتمكن القضاء من أداء دوره لابد من تشكیل 

  بالنظر بالدعوى العمالیة. محاكم مختصة
ومن اجل تمكین القضاء من أداء ھذا الدور الفعال، ومن اجل تحقیق الھدف الأساسي      

لقانون العمل المتمثل بحمایة العمال بوصفھم الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة، اتجھ 
  الیة.المشرع في قانون العمل النافذ إلى تسھیل إجراءات التقاضي في الدعاوى العم

Abstract 
      It is meant by procedural guarantees in the field of judicial judgment, 
those formal legal procedures that, as soon as the labor court takes into 
account in issuing its ruling accurately, this judgment is correct and 
procedurally fair, achieving all the desired guarantees, especially protecting 
workers from work hazards, as the weak party in the relationship 
Streptococcus, and this is what we mean by it also the integrity of the 
judicial ruling in terms of form. 

      Procedural guarantees are a set of controls and rules stipulated in the 
Labor Law, or they are intended to regulate the activity that the Labor 
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Court undertakes with its specializations and principles. When the 
judiciary performs its effective role in the application of procedures 
during the submission of a complaint, and in order for the judiciary to 
perform its role, it is necessary to establish specialized courts to hear the 
labor case. 
       In order to enable the judiciary to play this effective role, and in 
order to achieve the main objective of the labor law, which is to protect 
workers as the weak party in the contractual relationship, the legislator in 
the applicable labor law has tended to facilitate litigation procedures in 
labor cases. 

  المقدمة
  اولاً: التعریف بالموضوع

، إنھ في حالة عدم التوصل الى ٢٠١٥) لسنة ٣٧أشار قانون العمل العراقي رقم (      
حل النزاع بین الطرفین، جاز اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع، بالنظر لما 

ین غیر یتمیز بھ النزاع بین العمال واصحاب العمل من طبیعة خاصة لكونھ یمثل طبقت
متوازنتین سواء من حیث المركز المادي أو الاجتماعي، لغرض توفیر حمایة كبیرة 
للعمال، كما أنھ أنشأ محكمة عمل في كل محافظة من محافظات العراق للتسھیل على 

  اطراف العلاقة واتباع اجراءات اكثر یسر وسھولة.
  ثانیاً: اھمیة الموضوع

ط الضوء على الضمانات الإجرائیة القضائیة، في تبرز اھمیة البحث من خلال تسلی     
حال حصل نزاع بین صاحب العمل والعامل وعدم التوصل الى حل جاز اللجوء الى 
المحكمة العمالیة، كما اھتم المشرع بالعمال بوصفھم الطبقة الضعیفة، نص في قانون 

ءھم من العمل على اجراءات خاصة بھم عند تقدیم الشكوى، حمایة للعمال ھو اعفا
  رسوم الدعوى والنظر بالدعوى على وجھ الاستعجال.

  ثالثاً: فرضیة البحث
تقوم فرضیة البحث على أن نصوص قانون العمل الخاصة بتشكیل محكمة العمل      

تحتاج الى مراجعة واجراء تعدیلات علیھا، إذ نصت على تشكیل ھیئة ثلاثیة إلا أنّھ لم 
  یئة شخصیات لیست من المنظومة القضائیة. یحدد شخصیة الرئیس كما تضمنت الھ

  رابعاً: مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في إجراءات التقاضي والمتمثلة بإعفاء العمال من الرسوم     

القضائیة حتى لو خسر في الدعوى، لكن اغفل جانب مھم ھو الدعوى الكیدیة فلابد 
مھم بھذه الضمانات الخاصة الاشارة الیھا، كما ان نقص الوعي لدى العمال وعدم عل

المنصوص علیھا بنصوص قانونیة صریحة حمایة لھم، وجھلھم ھذا یعد ذریعة یستغلھا 
  صاحب العمل لكونھ الطرف الأقوى.

  خامساً: ھدف البحث
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یھدف ھذا البحث في الوقوف على ابرز الضمانات الإجرائیة القضائیة للعمال، التي     
مایة للعمال منھا الاعفاء من الرسوم القضائیة، والفصل نص علیھا قانون العمل النافذ ح

  في الدعوى على وجھ الاستعجال.
  سادساً: منھج البحث ونطاقھ

یتبع الباحث المنھج التحلیلي، للنصوص قانون العمل النافذ والقوانین ذات صلة     
  .بموضوع الدراسة، ومن ثم تحلیلھا لتسلیط الضوء على حدودھا وجوانب الضعف فیھا

یتحدد نطاق البحث، في الضمانات الإجرائیة القضائیة لحقوق العمال، ویرجع سبب      
ھذه الدراسة من الواقع الفعلي وما لھ تأثیر على حمایة العمال لان قانون العمل النافذ 
نص على الضمانات الإجرائیة القضائیة، المتمثلة بإعفاء العمال من الرسوم القضائیة 

  على وجھ الاستعجال.  والفصل في الدعوى
  سابعاً: خطة البحث

سنقسم بحثنا الى مبحثین، نخصص المبحث الاول محكمة العمل، نتناول فیھ تشكیل      
واختصاص محكمة العمل، وطرق الطعن بقرارات محكمة العمل، في حین سنخصص 
المبحث الثاني لإجراءات التقاضي الخاصة بالعمال نتطرق الى اعفاء من الرسوم 

  قضائیة، والفصل في الدعوى على وجھ الاستعجال.ال
  محكمة العمل: المبحث الاول

، ھي محاكم مختصّة بالنظر في  Tribunali del lavoroیقصد بالمحاكم العمالیّة    
القضایا العمالیة بمختلف أشكالھا وأنواعھا، وھي فرع من فروع محاكم الدرجة الاولى، 

أصحاب العمل والعمال، والنظر في الدعاوى التي وتختص بالمنازعات التي تحدث بین 
یرفعھا العمال على اصحاب العمل والعكس صحیح، لذا لابد من ان نبین تشكیل محكمة 

  العمل واختصاصاتھا، وطرق الطعن بقراراتھا.
وعلیھ سنقسم دراستنا في  ھذا المبحث الى مطلبین، نتناول في المطلب الأول تشكیل    

اصاتھا، في حین سنخصص المطلب الثاني للطعن بقرارات محكمة العمل واختص
  محكمة العمل.
  تشكیل محكمة العمل واختصاصاتھا: المطلب الاول

لقضاء العمل دورٌ بارز ومھم في تطبیق الجزاء المقرر في تشریعات العمل، التي     
ردع تفرض على المخالف لقواعد قانون العمل الامرة، تستھدف أساساً زَجْر المخالف و

  غیره لحمایة الطرف الضعیف في علاقة العمل.
إذ أن وجود قضاء متخصّص بالدعاوى العمالیة تقتضیھا الضرورة القضائیة، لتحقیق    

العدالة وسرعة حسمھا بھدف خلق التوازن بین قوة صاحب العمل وضعف العامل 
امل حب وتحقیق الاستقرار في علاقات العمل، بالشكل الذي تنعكس اثارھا على الع

  .)١( العمل والمجتمع معاً
ولكي یتمكن القضاء من أداء دوره لابدّ من تشكیل محاكم مختصة بالنظر بالدعاوي    

   -العمالیة، لذا سنبین تشكیل محكمة العمل واختصاصاتھا تباعاً: 
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  تشكیل محكمة العمل: -أولاً: 
نھ: " تشكل محكمة عمل أو ) من قانون العمل العراقي النافذ با١٦٥طبقاً لنص المادة (   

  أكثر في كل محافظة مما یأتي:
أولاً: قاضٍ، یرشحھ رئیس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من رئیس محكمة 

  الاستئناف.
  ثانیاً: ممثل عن الاتحاد العام الأكثر تمثیلاً للعمال.

  ثالثاً: ممثل عن اتحاد أصحاب العمل الأكثر تمثیلاً "
ن لنا أن محكمة العمل تتكون من قاضٍ یقوم رئیس مجلس القضاء ومن ھنا یتبی   

الاعلى بتعینھ بناء على اقتراح رئیس محكمة الاستئناف بالنسبة لقضاء المحاكم التي تقع 
ضمن حدود كل منطقة استئنافیة، بالإضافة الى ممثل عن اتحاد أصحاب العمل وعضو 

لعمال واصحاب العمل یعدان جزءاً لا عن العمال الاكثر تمثیلا لھم، إلا أنّ ممثلي ا
  یتجزأ من تشكیل المحكمة وعدم حضورھما یجعل إجراءات المحكمة باطلة. 

وبھذا المعنى قضت محكمة التمییز الاتحادیة "إن السیر في إجراءات الدعوى    
والفصل فیھا برئاسة قاضي فقط دون حضور العضوین الآخرین یخل بصحة 

  .)٢(ھ، لذا قرّر نقض الحكم الممیز"الإجراءات والحكم وبطلان
" وقد أكدَت المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق موقف محكمة التمییز الاتحادیة بصحة 

) من قانون العمل وإن كانت تضم ١٦٥تشكیل محكمة العمل على وفق ما تقضي المادة (
لعراق ممثلین عن العمل واصحاب العمل، إذ قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في ا

) بأنّ " قرارات محاكم العمل قرارات قضائیة ٢٠١٦/اتحادیة/٥٦بموجب قراراھا رقم (
بحتة شأنھا شأن قرارات المحاكم الأخرى ضمن تشكیلات مجلس القضاء، والمحكمة 
بھذا الوصف لا تخل بمبدأ استقلال القضاء، وترى المحكمة الاتحادیة العلیا ان نص 

جاء خیارا تشریعیا نظرا لتعلق عمل المحكمة بقضایا  ) من قانون العمل١٦٥المادة (
محدودة ومحصورة بشریحة واحدة من المجتمع وھي شریحة العمال، مما یستوجب 
وجود من یمثلھم ویمثل طبقة ارباب العمل لكي تتوصل المحكمة الى القرار الصائب في 

دم وجود تعارض بین مثل ھذه الدعوى، بناءاً علیھ فان المحكمة الاتحادیة العلیا ترى ع
) من قانون العمل النافذ، والمبادئ الدستوریة التي اشار الیھا مقدم ١٦٥نص المادة (

  .)٣(الطلب"
یتبین من مضمون القرار أعلاه توجّھ المشرع العراقي بصدد تشكیل محكمة عمل، قد    

وھي  راعى خصوصیة الدعوى التي تنظرھا ھذه المحاكم وتعلقھا بفئة اجتماعیة محدودة
  فئة العمال.

) تعد محكمة موضوع ولیس ١٦٥كما أن محكمة العمل المشكلة بموجب المادة (   
محكمة تحقیق، اذ قضت محكمة التمییز الاتحادیة بھذا المعنى "إنّ تشكیل محكمة العمل 

) تعد محكمة موضوع ولیس محكمة تحقیق حیث ان الذي ١٦٥بموجب نص المادة (
لعمل او عمال المشروع ھي لجان التفتیش المشكلة وفق یتولى التحقیق مع صاحب ا
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) من القانون النافذ التي تقوم بأعداد تقریر مفصل بعد كل زیارة ١٢٨احكام المادة (
تفتیشیة یتضمن خلاصة عن المخالفات والتوصیات لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحق 

مخالف الى محكمة اصحاب العمل المخالفین وان الذي یقرر احالة صاحب العمل ال
العمل المختصة او تحریك الدعوى الجزائیة ضد صاحب العمل المخالف بناءاً على 
توصیة لجنة التفتیش المستندة الى تقریر الزیارة التفتیشیة ھو وزیر العمل والشؤون 

  .)٤(/ثانیا) من قانون العمل وتسجل الدعوى والفصل فیھا موضوعا"١٣٤الاجتماعیة (
  ص محكمة العمل:اختصا -ثانیاً: 

أورد المشرع العراقي في قانون العمل النافذ، جملة من الاختصاصات لمحكمة العمل   
خلافاً للمعتاد في القوانین الملغاة وأحال الى محكمة العمل النزاع الفردي، القائم بین 
عامل واحد وصاحب عمل واحد وھذا المعتاد وبین العمال كمجموعھم وصاحب العمل 

  .)٥( يكنزاع جماع
  وسنبین ھذه الاختصاصات تباعاً:

  الاختصاصات التقلیدیة لمحكمة العمل:    - أ
ھي الاختصاصات التي تثور عند قیام أحد طرفي الخلاف الفردي في علاقة العمل      

  ) اذ نصت:١٦٦بالطعن امامھا، فالمشرع أدرجھا في المادة (
  " أولاً: تختص محكمة العمل بالنظر فیما یأتي: 

ى والقضایا والمنازعات المدنیة والجزائیة المنصوص علیھا في ھذا الدعاو   - أ
  القانون وفي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتشریعات الأخرى.

القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصھا، وفي حالة عدم وجود    - ب
  محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بھا.

رى التي تنص القوانین على اختصاص محكمة العمل الدعاوى والمسائل الأخ   - ت
  بھا".

من ھنا تبیّن لنا، شمول الاختصاص المدني لمحاكم العمل لكافة الدعاوى العمالیة،    
سواء وردت في قانون العمل أم في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي والتشریعات 

  سبیل الحصر. الاخرى، وھذا یعني ذكرھا المشرع على سبیل المثال لا على
اذ قضت محكمة التمییز الاتحادیة ان " قرار محكمة البداءة بإحالة دعوى العامل    

المطالبة بأجوره الناجمة عن العمل یجد سنده في القانون لكون محكمة العمل تكون 
  .)٦(محكمة مختصة اختصاصا نوعیا"

  :)٧( ویتضمن الاختصاص المدني لمحاكم العمل، الاختصاصین الآتیین
/ ثانیاً) ١٤اختصاص الحكم بالبطلان الموضوعي، وھذا ما نصت علیھ المادة ( - ١

  من قانون العمل العراقي النافذ على انھ:
" یقع باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق یتنازل بموجبھ العامل عن اي حق من  

الحقوق المقررة لھ بموجب احكام ھذا القانون "، فھذا النص یمنح محكمة العمل 
ن اي شرط او اتفاق یضر بمصلحة العامل كالتنازل او الصلح، سواء كان ببطلا
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العامل قد قبل بھذا الشرط او ذلك الاتفاق، اذ قضت محكمة التمییز الاتحادیة 
بھذا المعنى " یقع باطلاً كل تنازل أو صلح أو براءة عن الحقوق الناشئة للعامل 

 .)٨(عن عقد العمل إذا كانت تخالف احكام القانون"
سلطة تقریر البطلان الاجرائي لقرار صاحب العمل، المتضمن انھاء خدمة  - ٢

العامل واعادتھ الى عملھ، عندما یتم الإنھاء خلافاً لما یقرره قانون العمل إذ 
قضت محكمة التمییز الاتحادیة بھذا المعنى " إنّ دعاوى المطالبة بإلغاء قرار 

 .)٩(اختصاص محاكم العمل " انھاء عقد العمل واعادة العامل الى عملھ من
كذلك فان محكمة العمل مختصة بالتعویض، ھذا ما تضمنتھ نصوص قانون العمل      

 النافذ وھي كالآتي:
/ثانیاً/ب) اذ نصت " إذا لم یطلب العامل اعادتھ الى عملة او قررت ٤٨المادة ( -

لائمة، اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غیر ممكنة او غیر عملیة او غیر م
فتقرر صرف تعویض عادل لھ على ان لا یقل التعویض عن ضعفي المبلغ 

  ) من ھذا القانون ".٤٧المنصوص علیھ في البند (ثانیاً) من المادة (
/ثانیاً) من قانون العمل النافذ، نصت على انھ " للعامل ان یطلب من ٤٩المادة ( -

ھو منصوص علیھ في لجنة انھاء الخدمة او من المحكمة تعویضاً وفقاً لما 
 ) من ھذا القانون".٤٨الفقرة (ب) من المادة (

وجدیر بالذكر أنّ الاختصاص المدني لمحاكم العمل، یشمل منازعات العمل الفردیة     
) سالفة الذكر، إلا أنھ في حالة عدم ١٦٦، استنادا لنص المادة ()١٠( والجماعیة كافة

كمة البداءة للفصل في النزاع العمالي وجود محكمة عمل فھنا یؤول الاختصاص الى مح
) سالفة الذكر. وبھذا ١٦٦وھذا ما نصّت علیھ الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (

المعنى قضت محكمة التمییز الاتحادیة "في حالة عدم وجود محكمة عمل، فان محكمة 
 .)١١(البداءة ھي المحكمة المختصة في الفصل فیھا بما لھا من ولایة عامة "

كما نصّ قانون العمل النافذ الى جانب الاختصاص المدني لمحاكم العمل، على    
الاختصاص الجزائي، لتكون من المحاكم ذات الاختصاص النادر التي تجمع 
الاختصاصین المدني والجزائي معاً، وبالرجوع الى نصوص قانون العمل النافذ نجده قد 

  ، وھي كالآتي:)١٢( نصّ على مجموعة من المسائل الجزائیة
مخالفة أحكام التدریب المھني، ویعاقب المخالف بسحب الإجازة وبغرامة لا  - ١

  .)١٣(تقل عن ملیون دینار ولا تزید على ملیوني دینار عراقي
مخالفة الاحكام المتعلقة بالعمل الفردي، ویعاقب صاحب العمل المخالف  - ٢

 )١٤(دینار عراقيبالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزید على ملیون 
  الاختصاصات المستحدثة لمحكمة العمل:   - ب

سلك المشرع العراقي في قانون العمل النافذ، مسلكاً جدیداً في احالة بعض المسائل    
الخاصة بالنزاع الجماعي لقضاء العمل والمختص عادةً بالنزاع الفردي، كما في 

  الحالات الاتیة:
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الى دائرة التشغیل والقروض وفق  مرحلة إحالة النزاع الفردي أو الجماعي  - ١
  ) من قانون العمل النافذ اذ نصت على:١٥٧المادة (

" أولاً: إذا نشأ نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبیق أحكام ھذا القانون  
والقوانین النافذة الأخرى الخاصة بالعمل والعمال أو اتفاقیة عمل جماعیة نافذة 

المتنازعین أو كلاھما إحالة النزاع إلى  أو قرار تحكیم، فیحق لأي من الطرفین
الدائرة للبت فیھ واصدار القرار المناسب حیال النزاع المعروض علیھا خلال 

) أربعة عشر یوماً من تاریخ استلام الدائرة إشعاراً خطیاً بذلك، سواء كان ١٤(
ذلك النزاع فردیاً بین العامل وصاحب العمل، أو كان جماعیاً بین مجموع 

أو منظماتھم من جھة وصاحب عمل أو اكثر أو منظماتھم من جھة ثانیة  العمال
 ولم یتضمن اتفاق العمل الجماعي آلیات حل النزاع. 

  ثانیاً: یكون قرار الدائرة ملزماً لطرفي النزاع.
ثالثاً: في حالة عدم التوصل إلى حل النزاع وفق أحكام البند (أولاً) من ھذه 

طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حیال موضوع المادة أو عدم قناعة أي من 
 النزاع، جاز لأي منھما اللجوء إلى محكمة العمل لحل ذلك النزاع.

) ثلاثین یوماً من ٣٠رابعاً: على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (
  "."تاریخ تقدیم الشكوى، ویكون قرار المحكمة باتاً

یتوجب عندئذ على المحكمة العمل  في حال عدم التوصل الى حل للمنازعة،
) یوماً من تاریخ تقدیم الشكوى ویكون قرارھا باتاً ٣٠الفصل في النزاع خلال (

  لا یحتمل الطعن لدى محكمة التمییز الاتحادیة.
إحالة النزاع الى محكمة العمل بعد تشغیل الاطراف المتنازعة جماعیاً، لإیجاد   - ٢

) إذا لم یتم التوصّل الى ١٦١مادة (حل بواسطة التحكیم والوساطة ووفق ال
) ساعة ٤٨اتفاق لابدّ من حل المنازعة خلال سبعة ایام من انقضاء مھلة الـ (

ومن تاریخ ورود الطلب للمحكمة ویكون قرار محكمة العمل أولیاً خاضعا 
) یوماً من تاریخ التبلیغ بھ أو اعتباره مبلغاً وتبت ١٥للطعن تمییزاً خلال (

) یوماً من تاریخ وروده ویكون قرارھا ١٥الاتحادیة خلال ( محكمة التمییز
  باتاً.

من حق العامل اللجوء الى محكمة العمل، للتقدم بالشكوى عند تعرضھ لأي  - ٣
شكل من اشكال العمل الجبري أو التمییز او التحرش في أثناء المھنة، على ان 

ة لا تزید یعاقب من یصدر منھ ھذه الافعال في حال ثبوت الفعل بالحبس مد
على ستة اشھر وغرامة لا تزید على ملیون دیناراً او بإحدى ھاتین 

  .)١٥(العقوبتین
ویجب على محكمة العمل أن لا تنظر أي دعوى لا یدخل موضوعھا في الاختصاص   

النوعي لمحكمة العمل، وھو ما یقتضي منھا تكییف العلاقة القانونیة للبت فیما إذا كانت 
 . )١٦(مختصة بنظرھا أم لا
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وقضت محكمة التمییز الاتحادیة بھذا المعنى " إذا تبین للمحكمة أنّ العقد المبرم بین    
البداءة ھي المختصة بنظر  الطرفین ھو عقد مقاولة ولیس عقد عمل فأن محكمة

  .)١٧("الدعوى
  الطعن بقرارات محكمة العمل: المطلب الثاني

الاتحادیة بوساطة ھیئة ثلاثیة تسمى  قرارات محكمة العمل تمیز أمام محكمة التمییز   
"ھیئة قضایا العمل" للنظر في الطعون المنصوص علیھا في ھذا القانون الذي نص علیھ 
قانون العمل النافذ "تشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى ھیئة ثلاثیة في محكمة 
التمییز تسمى ھیئة قضایا العمل للنظر في الطعون المنصوص علیھا في ھذا 

  .)١٨(انون"الق
وبذلك تكون قرارات محكمة العمل قابلة للطعن فیھا بطریقة الاعتراض على الحكم   

) عشرة أیام من الیوم التالي لتبلیغھ وأیضاً بطریقة إعادة ١٠الغیابي، خلال مدة (
) یوماً تبدأ من الیوم التالي لتبلیغھ امام ھیئة قضایا العمل، ٣٠المحاكمة خلال مدة (

صدیق الحكم الممیز أو نقضة أو الفصل في موضوع الدعوى وفقاً ما نصّ وعلى الھیئة ت
  ) بأنھّ:١٦٨علیھ قانون العمل العراقي النافذ في المادة (

"أولاً: تكون أحكام محكمة العمل قابلة للطعن فیھا بطریقة الاعتراض على الحكم  
  الغیابي والتمییز وإعادة المحاكمة.

) ثلاثین یوماً تبدأ من الیوم ٣٠ه محكمة التمییز خلال (ثانیاً: یكون الحكم الذي تصدر
  التالي لتبلیغھ.

ثالثاً: لمحكمة التمییز تصدیق أو نقض الحكم الممیز أو الفصل في موضوع الدعوى وفقاً 
  لأحكام ھذا القانون.

رابعاً: للمحكوم علیھ الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر ضده من محكمة العمل 
  ة ایام من الیوم التالي لتبلیغھ".) عشر١٠خلال (

ومن ھنا یتبین لنا ان مشرع قانون العمل النافذ قد حصر طرق الطعن بأحكام محكمة    
  العمل فجعلھا بطریقة الاعتراض على الحكم الغیابي والتمییز واعادة المحاكمة. 

 وبھذا المعنى قضت محكمة التمییز الاتحادیة " وجد الحكم الممیز غیر صحیح   
ومخالف للقانون لعدم استكمال التحقیقات اللازمة في موضوع الدعوى مما أخل بصحة 

  .)١٩(حكمھا الممیز علیھ لذا قرر نقض الحكم الممیز"
إلا إن ھناك قرارات قبلت مبدا التصحیح لكن بشرط مطابقتھ لمتطلبات المادة    
  من قانون المرافعات والتي نصت: )٢٠()٢١٩(
قرارات محكمة التمییز الاتحادیة الا عن طریق طلب تصحیح  لا یجوز الطعن في- "أ 

القرار ولا یقبل ھذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمییزیة المصدقة للحكم والقرارات 
الصادرة بنقضھ إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقاً لما ھو مبین في المادة 

  باب الآتیة:من ھذا القانون عندما یتوفر سبب من الأس )٢١( )٢١٤(



 

 

 

 )٣٣(  

إذا كان طالب التصحیح قد أورد فیما قدمھ لمحكمة التمییز سبباً من  - ١
الأسباب القانونیة التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصدیقھ وأغفلت المحكمة 

  تدقیقھ والبت فیھ في قرارھا التمییزي.
 إذا كان التمییزي قد خالف نصاً صریحاً في القانون.  - ٢
قض بعضھ بعضاً أو یناقض قراراً سابقاً إذا كان القرار التمییزي ینا - ٣

لمحكمة التمییز صادرا في نفس الدعوى دون أن یتغیر الخصوم فیھا ذاتاً 
 وصفة.

لا یجوز النظر أو الخوض في غیر الأسباب القانونیة التي أوردھا طالب   - ب
 .)٢٢(التصحیح في عریضتھ "

مقدم لا یستند الى أيّ إذ قضت محكمة التمییز بھذا المعنى "وجد ان طلب التصحیح ال   
) من قانون المرافعات ٢١٩سبب من الأسباب القانونیة المنصوص علیھا في المادة (

المدنیة وان كافة ما وردة في طلب التصحیح كان موضع تدقیق الھیئة التمییزیة عند 
 .)٢٣(نظر الطعن التمییزي لذا قرر رد الطلب"

ن بالأحكام ھي الاعتراض على الحكم أما في قانون المرافعات المدنیة فطرق الطع   
 )٢٤( الغیابي، والاستئناف، واعادة المحاكمة، والتمییز، وتصحیح القرار التمییزي

  .)٢٥(واعتراض الغیر
وعلیھ لا یمكن اللجوء للطعن بقرارات محكمة العمل عن طریق التدخل التمییزي إلا    

قانون المرافعات النافذ، وبھذا ) من ٢١٩إذا وجد أحد الاسباب التي ذكرناھا في المادة (
والذي  ٢٠١٣/ھیئة مدنیة/ منقول/٩٦٩المعنى قضت محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد 

 ٢٠١٢/عمل/ ٥٢طعن بقرار محكمة العمل أمامھا بطریق التدخل التمییزي بالعدد 
  ، كالتالي:)٢٦(وكان قرار محكمة التمییز ٢٢/١٠/٢٠١٢بتاریخ 

ولة وجد أن طلب ألتدخل التمییزي والمقدم من طالب التدخل القرار لدى التدقیق والمدا
) من قانون المرافعات المدنیة ١٦٨لیس من بین طرق الطعن المنصوص علیھا بالمادة (

المعدل لذا تقرر رد الطلب شكلا وتحمیل طالب التدخل رسم ١٩٦٩) لسنة ٨٣رقم (
  ١٤/٥/٢٠١التمییز وصدر القرار بالاتفاق الموافق 

  اجراءات التقاضي الخاصة بالعمال: ثانيالمبحث ال
لتحقیق الھدف الأسمى في قانون العمل العراقي النافذ، والمتمثل بحمایة الطبقة    

الضعیفة (العمال) من خلال مظاھر متعددة وذلك بالنص على النظر في الدعوى 
رسوم العمالیة على وجھ السرعة بعدَّھا من الدعاوى المستعجلة، وكذلك الإعفاء من ال

القضائیة وجواز الحكم بالنفاذ المؤقت إلاّ أنّ ھناك من یعد ان النص على ھذه المظاھر 
  في تشریعات العمل یعد خروجا عن القواعد العامة ومن مظاھر اجراءات التقاضي.

لذا سنقسم ھذا المبحث الى مطلبین، نتناول في المطلب الاول الاعفاء من الرسوم   
  للفصل في الدعوى على وجھ الاستعجال المطلب الثاني. القضائیة، في حین سنخصص
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  الإعفاء من الرسوم القضائیة: الفرع الاول
خصّ المشرع العراقي دعاوى العمال بتسھیلات خاصة، بإعفاء العامل والمنظمة   

النقابیة إذا ما لجأوا لإقامة دعوى فإنھّم یُعفون من دفع الرسوم القضائیة، ویعد ذلك من 
ات القلیلة التي نصت علیھا التشریعات العراقیة، ویشمل الاعفاء جمیع مراحل الاستثناء

التقاضي من دون أن یشترط فیھ قرب الكسب، لان العامل الذي یرفع الدعوى یعفى من 
. فھو لا یستطیع على الأرجح دفع تلك )٢٧( دفع تلك الرسوم بوصفھ الطرف الضعیف
ذي تقرر بموجب قانون العمل النافذ اذ ورد الرسوم وھذا یعد ضماناً خاصاً للعامل ال

  النص:
"یعفى العامل المدعي أو منظمتھ من دفع رسوم اقامة الدعوى في جمیع مراحل 

  .)٢٨(التقاضي "
ویتبین لنا من المادة أعلاه أنّ المشرع نص على ضمان لحق العامل، بوصفھ الطرف   

الضعیف عند رفعة للدعوى امام القضاء وتشجیعھ للدفاع عن حقھ لذلك أعفاه المشرع 
من دفع الرسوم القضائیة التي تثقل كاھلھ، فالإعفاء من جانب العامل دون الدعاوى 

المشرع العراقي نص على إعفاء العامل من دفع  المرفوعة من جانب صاحب إلا أنّ
رسوم الدعوى، حیث الاعفاء یشمل المدعي في جمیع مراحل التقاضي، والأخذ بالمفھوم 
الواسع لمصطلح العامل فیشمل العامل سواء أكان وطنیاً ام اجنبیاً، كذلك لا یقتصر 

ن محكمة التمییز الاعفاء على رسوم محكمة الدرجة الاولى وانما یمتد الى جھة الطع
الاتحادیة أي جمیع مراحل التقاضي، سواء كانت مستندة الى قانون العمل أو قانون 
التقاعد والضمان الاجتماعي وأي قانون آخر یمنح العامل حقاً یدخل في الاختصاص 

  .)٢٩(النوعي لمحكمة العمل
، وان لم ینص كما ان الإعفاء من الرسوم القضائیة یمتد الى ورثة العامل بعد وفاتھ   

القانون على ھذا الامتداد وذلك بالرجوع الى الحكمة التشریعیة من الاعفاء التي تتمثل 
في تخفیف عن كاھل العامل وتمكینھ من الحصول على حقھ حتى لا یفقد حقھ بسبب 
فقده، لذلك فان الحاجة إلى الإعفاء بالنسبة للورثة أكثر إلحاحاً للحصول على ما یستحقھ 

  لمتوفي.العامل ا
  الفصل في الدعوى على وجھ الاستعجال: المطلب الثاني

تستھدف دعوى العمل حمایة العامل بالدرجة الأولى، فالطریق العادي للتقاضي یعد   
بطیئاً لأنھ یحتاج الى وقت طویل، لا سیما إذا كان الخصم لھ مصلحة مباشرة في 

سرعة البت بھا وقد روعي  المماطلة وتأخیر الدعوى، لذا حرصاً من المشرع نص على
في ذلك أنّ العامل یعتمد على أجره بصفة أساسیة في معیشتھ الیومیة مما یعني عدم 

  .)٣٠( امكانیة انتظار بطء الدعاوى العادیة
  /ثالثاً) على:١٦٦وبھذا نص قانون العمل النافذ في المادة (

  " تعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة "
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المشرع عدّ دعاوى العمال من الدعاوى المستعجلة ویطلب الحكم فیھا ویتبین لنا، أنّ    
لما من حقھ طابع الاستعجال توقیتا في فوات المصلحة. ویلاحظ أن تشریعات العمل 
تورد بعض العبارات للدلالة على وجوب نظر الدعوى العمالیة بصورة سریعة من ھذه 

الدعوى على وجھ الاستعجال) العبارات (یكون نظرھا على وجھ السرعة) أو (تنظر 
وھي التي لا تمس أصل الحق ویطلب الحكم فیھا بالنظر لما لھا من صفة الاستعجال، 
وتختلف عن دعاوى التي یطلب النظر فیھا على وجھ السرعة لأنھا دعاوى موضوعیة 

  .)٣١( تمس أصل الحق ویطلب الحكم فیھا موضوعیاً
لى وجھ الاستعجال، یتمثل فقط في حث وأن الغرض الاساسي في النظر بالدعوى ع   

المحاكم على حسم الدعوى بدون تأخیر مع ابقاء اجراءات رفع الدعوى واجراءات 
  . )٣٢( الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم العمل ومواعیدھا خاضعاً للقواعد العامة

ستعجلة)، یتضح مما تقدم، أنّ المشرع لم یكن دقیقاً في استخدام عبارة (الدعوى الم     
ولعل السبب في ذلك ان المشرع العراقي اراد من خلال استخدام عبارة (الدعوى 
المستعجلة) ھو الاستعانة بأصول التقاضي امام القضاء المستعجل في نظر الدعوى 

، وعلى وجھ الخصوص الاحكام المتعلقة بقصر المدد القانونیة لا سیما المدد )٣٣( العمالیة
  .)٣٤(ضائیة والحضور امام ھیئة المحكمةالخاصة بالتبلیغات الق

وأنّ ھدف المشرع على أیة حال واضح، من استخدام العبارات أعلاه ھو لفت نظر     
المحكمة على ضرورة حسم الدعوى العمالیة بالسرعة الممكنة، من دون ان تمثل 

ة السرعة العبارات المستخدمة اصطلاحاً قانونیاً، بل ان الغایة منھا ھي التنبیھ إلى أھمی
في الدعوى العمالیة، فقد اوجب قانون العمل النافذ على محكمة العمل البت في دعاوى 

  النزاع العمالي بالسرعة الممكنة، من خلال النصوص الآتیة:
/ ثالثاً/ رابعاً) من قانون العمل النافذ أوجبت على محكمة العمل ١٦١المادة ( - ١

الجماعي في المنشآت الخاصة بتقدیم البت في الدعوى العمالیة المتعلقة بالنزاع 
) سبعة ایام من تاریخ الجلسة الاولى لنظر ٧الخدمات الاساسیة، خلال (

) ثمان واربعین ساعة من تاریخ ٤٨الدعوى التي یجب علیھا تحدیدھا خلال (
  ورود طلب أطراف النزاع الیھا من الوزارة المختصة.

أوجبت على محكمة التمییز  / سادساً) من قانون العمل النافذ،١٦١المادة ( - ٢
الاتحادیة البت في الطعن في احكام محكمة العمل في النزاع المتعلق بالخدمات 

) خمسة عشر یوماً من تاریخ وروده إلیھا ویكون قراراھا ١٥الاساسیة خلال (
 باتاًّ.

/ رابعاً) من قانون العمل النافذ، ألزمت محكمة العمل البت في ١٥٧المادة ( - ٣
رى غیر ما ذكر أعلاه (دعاوى المنشآت ذات الخدمات الدعاوى الاخ

) یوماً من تاریخ تقدیم الشكوى ویكون قرار المحكمة ٣٠الاساسیة)، خلال (
 باتاً.
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وفیما سبق یتضح أنّ النظر في الدعوى على درجة الاستعجال یتقید بشروط تمثلت 
  بالآتي:
مالیة أقرب موعد الجلسة القریبة وتعني أنْ یحدد موعداً للنظر بالدعوى الع - ١

لنظرھا على خلاف الدعوى العادیة كما في حالة طلب اثبات شاھد ینوي 
  .)٣٥(السفر

  عدم التأجیل إلا في حالة الضرورة القصوى.  - ٢
التأجیل القریب أي إذا تمّ التأجیل في حالة الضرورة القصوى لابد ان یكون التأجیل  

 .لفترة قریبة
  الخاتمة

الموسوم "بعنوان الضمانات الإجرائیة القضائیة بعد أن انھینا كتابة بحثنا 
"، لابد لنا من وقفة متأملة لتقییم ٢٠١٥) لسنة ٣٧لحقوق العمال في قانون العمل رقم(

النتائج التي توصل إلیھا البحث وتوجیھ الى أھم ما یستحق أن یطرح من مقترحات 
 -تحقق  الفائدة العلمیة:

  أولاً : النتائج
قي النافذ على قضاء مختص بالدعاوى العمالیة فقط، وھذا یعد نص قانون العمل العرا

  جانباً ایجابیاً للمشرع حین خصص محاكم عمل تختص بالمنازعات العمالیة. 
لقد نص قانون العمل العراقي على تشكیل محاكم العمل لكن بأسلوب مختلف سواء  - ١

خر فأنھا تضم من حیث عدد أعضاء المحكمة، فھي ھیئة ثلاثیة من جانب، ومن جانب آ
في عضویتھا أشخاصاً خارج المنظومة القضائیة، إذ تضم ممثلاً عن العمال وممثلاً عن 

 أصحاب العمل، كما أنھ لم یحدد رئیس المحكمة. 
نصّ قانون العمل النافذ على إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالیة، ومن أبرز  - ٢

الدعاوى العمالیة على وجھ المزایا ھو (إعفاء العمال من الرسوم القضائیة وصف 
الاستعجال)، إلا أن المشرع لم ینصف صاحب العمل في حال إذا قدم العامل دعوى 

 كیدیة.
  ثانیاً: المقترحات

في ضوء النتائج السابقة للبحث، نرى أنھ من المفید وضع بعض المقترحات، التي 
العمل المعمول بھ  ندعوا المشرع العراقي لأخذھا بعین الاعتبار عند أول تعدیل لقانون

  حالیاً، وذلك لتقریر الحمایة الكافیة لطرفي العقد وبالأخص العامل، وتتمثل بما یأتي:
) من قانون العمل ١٦٥نقترح على المشرع العراقي على تعدیل نص المادة ( - ١

النافذ الخاصة بتشكیل محكمة العمل، على أن تكون الھیأة ثلاثیة من المنظومة 
بة للممثل عن العمال والممثل على أصحاب العمل الحضور القضائیة، أما بالنس
  وإبداء الرأي فقط.

ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر وإضافة مادة أو فقرة قانونیة تنص على  - ٢
معاقبة من یقوم برفع الدعاوى الكیدیة وفق قانون العمل العراقي النافذ، نظراً 
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عن إشغال القضاء في مثل ھذه  لما تسببھ من تأخیر وإرباك لسیر العمل فضلاً
 الدعاوى. 

  الھوامش
                                                

الطبعة الأولى،  ینظر: د. محمد علي الطائي، التقاضي في دعاوى العمل في القانون العراقي (دراسة مقارنة)، )١(
. لمزید من التفاصیل ینظر: د. عصام أنور سلیم، قانون العمل، ٩، ص٢٠١٥دار المحجة البیضاء، بیروت، 

 .٧٦ص بلا سنة نشر، الطبعة الأولى، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، القاھرة،
) ١٩/١/٢٠١٩في  ٨٤٢، ت/٢٠١٩/ الھیئة المدنیة/ ٨٤٨ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة المرقمة ( )٢(

). أشار الیھ: المحامي غالب ٤/٢/٢٠١٩في  ٨٩٠، ت/٢٠١٩/ الھیئة المدنیة/ ٨٩٤(قرار غیر منشور)، (
. اذ سار اتجاه ١٨٠، مصدر سابق، ص٢٠١٥) لسنة ٣٧حسن التمیمي، المختزل في شرح قانون العمل رقم (

تشكیل المحكمة على وفق النصاب المقرر بموجب  محكمة التمییز الاتحادیة الى نقل دعوى العمل اذا ما تعذر
أحكام القانون، اذ قضت بھذا المعنى "تعذر تشكیل محكمة عمل البصرة لعدم اكتمال النصاب المنصوص علیھ في 

لذا قرر نقل الدعوى من محكمة عمل البصرة الى  ٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل رقم (١٦٥المادة (
ھا وحسمھا وفقا للقانون واشعار محكمة عمل البصرة بذلك وصدر القرار بالاتفاق محكمة عمل ذي قار للسیر فی

في تاریخ  ٥٤٢، ت/٢٠١٨/الھیئة المدنیة /٥٣٣" ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم (٤/٢/٢٠١٩في 
 ) (قرار غیر منشور).٢٢/١/٢٠١٨

، مجلة التشریع والقضاء ٢٣/٦/٢٠١٦في ) ٢٠١٦/اتحادیة/٥٦ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( )٣(
 .١٤٢-١٤٠، ص٢٠١٧، ١العدد 

 ٢) في ٢٦٦٢، ت/ ٢٠١٧/ الھیئة المدنیة /٢٦٦٣ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )٤(
 (غیر منشور). ٢/٥/٢٠١٧
 .٢٢٠ینظر: د. صبا نعمان، قانون العمل، مصدر سابق، ص )٥(
/ ٥٣٣)، (٢٧/٥/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ ھیئة مدنیة/ ٤٤٩٥الاتحادیة المرقمة (ینظر: قرارات محكمة التمییز  )٦(

)، ١٠/٥/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ ھیئة مدنیة/٢٥٠٣)، (٢٢/١/٢٠١٨في  ٥٢٤، ت/٢٠١٨الھیئة المدنیة/
 ) (غیر منشورة).٧/٦/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ ھیئة مدنیة/٢٦٣٦(
-٨٦وعیة إجرائیة)، مصدر سابق، صینظر: قتیبة عدنان حمد، المدخل لدراسة محكمة العمل (دراسة موض )٧(

٨٧ . 
)، مجلة التشریع والقضاء، ١٠/٦/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/عمل/٣٨ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )٨(

  .٢٢٢-٢٢١، ص٢٠٠٩، ١العدد
)، مجلة القضاء، ٩/٩/١٩٧٥في  ١٩٧٥/ ھیئة عامة/٣٥ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )٩(

 .٣١٣-٣١٢، ص١٩٧٦، ٢-١العددان
، ٢٠١٨، دار السنھوري، بیروت، ٢٠١٥) لسنة ٣٧ینظر: د. محمد علي الطائي، شرح قانون العمل رقم ( )١٠(

 .٢٨٤-٢٨٣ص
)، ٢١/١٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/١٩٢ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )١١(

 .٣١، ص٢٠١١، ١٨النشرة القضائیة، العدد
ینظر: یشمل اختصاص محكمة العمل ایضاً الدعاوى والقضایا والمنازعات الجزائیة المنصوص علیھا في  )١٢(

 ).٩٩-٨٦المواد ( ١٩٧١) لسنة ٣٩قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (
 / اولاً) من قانون العمل العراقي النافذ.٢٩ینظر: المادة ( )١٣(
 ون العمل العراقي النافذ.) من قان٥٢ینظر: المادة ( )١٤(
) من قانون العمل العراقي النافذ " ١/١٢) من قانون العمل النافذ. كما عرفت المادة (١١ینظر: المادة ( )١٥(

العمل الجبري: كل عمل أو خدمة تفرض قسراً على أي شخص تحت التھدید باي عقوبة ولم یتطوع ھذا 
) من قانون العمل ١/٢٥وعان الأول الذي نصت علیھ المادة (الشخص لأدائھ بم حض ارادتھ " كما أن للتمییز ن

العراقي النافذ التمییز المباشر: أي تفریق أو استبعاد أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 
ة الدین أو المذھب أو الرأي والمعتقد السیاسي أو الأصل أو القومیة". أما النوع الثاني الذي نصت علیھ الماد

) فھو التمییز غیر المباشر: ھو أي تمییز استبعاد أو تفضیل یقوم على أساس الجنسیة أو العمر أو ١/٢٦(
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الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء والنشاط النقابي ویكون من أثره إبطال أو 

 ام والمھنة".إضعاف تطبیق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخد
 / أ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٦٦ینظر: المادة ( )١٦(
)، مجلة ٣١/٧/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ الھیئة المتفرقة والعمل/١٢ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )١٧(

 . ١٩٨، ص٢٠٠٩التشریع والقضاء/ السنة الاولى/ العدد الثالث/
   ن العمل النافذ.من قانو )١٦٧ینظر: المادة ( )١٨(
في  ٣٤٤، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٥٥ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة المرقمة ( )١٩(

). أشار الیھ: المحامي محمد عجیل ٣/٥/٢٠١٨في  ٢٨٥٣، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٢٨٦٨)، (٢/٤/٢٠١٨
الطبعة الأولى، نشر وتوزیع مكتبة صباح  التمیمي، قضاء العمل العراقي وفق قرارات محكمة التمییز الاتحادیة،

. وایضاً قضت محكمة التمییز الاتحادیة نفس معنى القرارات المرقمة ٤٨-٤٧، ص٢٠١٩القانونیة، بغداد، 
 ٥٠١٦، ت/٢٠١٦/ الھیئة المدنیة/ ٥٠٠١)، (٢٨/٥/٢٠١٨في  ٣٤١١، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٤٠١(

  ) (غیر منشورة)٢٤/٤/٢٠١٧في  ٢١١٠، ت/ ٢٠١٧/ الھیئة المدنیة/٢٠٨٦) (٢٠١٦/ ٦/١٢في 
) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ تبین ھناك قرارات تمییزیة یجوز ٢١٩من تحلیل أحكام المادة ( )٢٠(

الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي وتتمثل (بالقرارات الصادرة من محكمة التمییز ومحكمة الاستئناف 
القرارات الصادرة من الھیئات المدنیة الخاصة بنقض  -ذا كانت من القرارات المصدقة للحكمبصفتھا التمییزیة إ

) من قانون المرافعات ٢١٤الحكم الممیز والتصدي لموضوع الدعوى والحكم  فیھا على وفق أحكام المادة (
مثل (القرار التمییزي برد المدنیة العراقي)اما القرارات التي لا تقبل الطعن= بطریق تصحیح القرار التمییزي تت

قرار محكمة الاستئناف بصفتھا التمییزیة - القرار التمییزي برد الطعن خارج المدة القانونیة -اللائحة التمییزیة
قرارات التمییزیة الصادرة من الھیاة العامة لمحكمة العمل) لمزید من التفاصیل ینظر: د. عماد حسن سلمان، 

 -وقضت محكمة التمییز.٤٢٠-٤١٨، ص٢٠١٨مكتبة السنھوري، بیروت،  شرح قانون المرافعات المدنیة،
)" لدى التدقیق والمداولة  ٣/٧/٢٠٠١في تاریخ  ٢٠٠١/ ش/٢٠٥٢ھیئة الاحوال الشخصیة بقرارھا المرقم (

وجد ان طلب التصحیح لا سند لھ من القانون، ذلك ان ھذا النوع لا یقبل الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم 
، أو ٢١٩قرارات الصادرة من محكمة التمییز  بنقضة إذا فصلت في الدعوى واستناد لأحكام المادتین ( وال

) من قانون المرافعات المنیة العراقي النافذ قرر رد طلب وقید التأمینات ایراداً للخزینة وإعادة اضبارة ٢٢٣/٢
" ینظر لطفاً: القاضي ٧/٢٠٠١/ ٣تفاق فيالدعوى إلى محكمتھا للسیر فیھا وفق القانون وصدر = القرار بالا

عباس زیاد السعدي، النافع في قضاء المرافعات المدنیة بین النص والتطبیق، الجزء الثاني، بلا دار النشر، 
 .٣٥٦، ص٢٠١٦بغداد، 

اذ نصت المادة على انھ: " إذا رأت محكمة التمییز نقض الحكم الممیز لمخالفتھ للقانون أو للخطأ في   )٢١(
یقھ وكان الموضوع صالحاً للفصل فیھ وجب علیھا أن تفصل فیھ، ولھا في ھذه الحالة دعوة الطرفین وسماع تطب

أقوالھما ان وجدت ضرورة لذلك، ویكون قرارھا قابلاً للطعن فیھ بطریق تصحیح القرار في مدتھ القانونیة لدى 
 الھیئة العامة".

ة منھ على صحة القرارات التمییزیة ومطابقتھا للقانون، ینظر: أخذ بھذا الطعن المشرع العراقي محافظ )٢٢(
فضلاً عن ذلك فان الإنسان مھما یلغ علمھ فإنھ یكون عرضة للسھو والنسیان، لذلك عمد المشرع إلى محكمة 
التمییز مبینا لھا ھذا الخطأ، فتقوم محكمة التمییز بتصحیحھ غیر الوجھ الذي یراه موافقا للقانون، ولقد حصر 

ھذا الطریق في اضیق الحدود رعایة منھ لمصلحة الخصوم والعدالة. للمزید ینظر: د. عباس العبودي،  المشرع
 . ٤٩٥، ص٢٠١٦شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة، الطبعة الاولى، مكتبة السنھوري، بغداد، 

)، ٢٦/٣/٢٠١٥ في ٢٠١٥/ الھیئة المدنیة/ ١٥٦٤ینظر: قرارات محكمة التمییز الاتحادیة المرقمة ( )٢٣(
في  ٢٠١٢/ الھیئة المدنیة/ منقول/١٧٦٢)، (٢٢/٩/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة المدنیة/ ١١٧٤(

)، أشار الیھ: المحامي غالب حسن التمیمي، ٣٤١٣، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٤٠٧)، (٢٧/٩/٢٠١٢
 .١٨٦، ص٢٠١٩المختزل من مبادئ قضاء العمل، مطبعة الكتاب، بغداد، 

ق تصحیح القرار التمییزي، یعد من الطرق الطعن غیر العادیة وان ھذا الطعن لا وجود لھ في الطعن بطری )٢٤(
قوانین المرافعات العربیة والأجنبیة، وان المشرع العراقي نقل ھذا الطعن من قانون اصول المحاكمات الحقوقیة 

ي قانون المرافعات المدنیة العثمانیة. لمزید من التفاصیل ینظر لطفاً: ضیاء شیت خطاب، بحوث ودراسات ف
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، قسم البحوث والدراسات القانونیة والشرعیة، مطبعة الجبلاوي، القاھرة، ١٩٦٩) لسنة ٨٣العراقي رقم (

 .٣٧٥، ص١٩٧٠
اذ نصت " الطرق  ١٩٦٩) لسنة ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم (١٦٨ینظر: المادة ( )٢٥(

 القانونیة للطعن في الأحكام ھي:
  لاعتراض على الحكم الغیابي.ا -١
 الاستئناف. -٢
 اعادة المحاكمة. -٣
 التمییز. -٤
 تصحیح القرار التمییزي. -٥
 اعتراض الغیر." -٦
 .٣١٢ینظر: المحامي غالب حسن التمیمي، المختزل في شرح قانون العمل، مصدر سابق، ص )٢٦(
تب للطباعة والنشر، بغداد، ینظر: أیھاب حسن أسماعیل، الوجیز في قانون العمل، الطبعة الأولى، دار الك )٢٧(

 .٧٢، ص١٩٨٩
 /ثانیاً) من قانون العمل النافذ.١٦٦ینظر: المادة ( )٢٨(
وباتجاه المشرع العراقي ایضاً نصت على اعفاء العامل من الرسوم القضائیة دون اصحاب العمل فانھم  )٢٩(

ي، ینظر: د. محمد لبیب شنب، یخضعون للإجراءات العادیة في التقاضي أو القواعد العامة في إجراءات التقاض
 .١٧٥، ص١٩٧٦شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

)، أشار الیھ د. صبا نعمان، قانون ٢٠٠٥/مدنیة منقول/٨٥٧ینظر: قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( )٣٠(
 .٢٢٤العمل، مصدر سابق، ص

، ١٩٦٢یق على نصوص القانون العمل، الجزء الثاني، بلا دار النشر، القاھرة، ینظر: احمد ابو الوفا، التعل )٣١(
وللمزید من التفاصیل ینظر: د. محمد عبد الخالق، قانون العمل، الطبعة الأولى، المكتب  وما بعدھا. ٨٧٥ص

 . ٦٧، ص١٩٧٠المصري للنشر، القاھرة، 
 .٨٨ ینظر: د. حسن كیرة، اصول قانون العمل، مصدر سابق، ص )٣٢(
. یوسف الیاس، قانون العمل العراقي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، مطبعة مؤسسة الثقافة ینظر: د )٣٣(

 .٤١، ص١٩٨٠العمالیة، بغداد، 
  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ.١٥٠ینظر: المادة ( )٣٤(
الناشر منشاة المعارف، الاسكندریة، ینظر: د. معوض عبد التواب، الوسیط في قضایا العمل المستعجلة،  )٣٥(

  .٦٩٣، ص ١٩٨٤
  المصادر

  اولاً: الكتب
 .١٩٦٢أحمد ابو الوفا، التعلیق على نصوص قانون العمل، الجزء الثاني، بلا دار النشر، القاھرة،  -١
ایھاب حسن اسماعیل، الوجیز في قانون العمل، الطبعة الاولى، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -٢

١٩٨٩. 
 .١٩٨٣ن كیره، اصول قانون العمل، الطبعة ثالثة، جامعة الاسكندریة، حس -٣
 صبا نعمان رشید الویسي، قانون العمل، دار السیسبان للنشر والتوزیع، بغداد، بلا سنة نشر. -٤
 .٢٠١٦عباس العبودي، شرح احكام المرافعات المدنیة، الطبعة الاولى، مكتبة السنھوري، بغداد،  -٥
نافع في قضاء المرافعات المدنیة بین النص والتطبیق، الجزء الثاني، بلا دار عباس زیاد السعید، ال -٦

 .٢٠١٦النشر، بغداد، 
عصام انور سلیم، قانون العمل، الطبعة الاولى، منشأة المعارف للنشر والتوزیع، القاھرة، بلا سنة  -٧

 نشر.
 .٢٠١٨عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنیة، مكتبة السنھوري، بیروت،  -٨
 .٢٠١٩عماد حسن سلمان، المرافعات المدنیة، الطبعة الاولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد،  -٩
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علي العریف، شرح تشریع العمل في مصر، الطبعة الثانیة، مكتبة دار النشر الجامعات،  -١٠

 .١٩٥٢القاھرة، 
ت، ، دار السنھوري، بیرو٢٠١٥) لسنة ٣٧محمد علي الطائي، شرح قانون العمل رقم ( -١١

٢٠١٨. 
محمد عجیل التمیمي، قضاء العمل العراقي وفق قرارات محكمة التمییز الاتحادیة، الطبعة  -١٢

 .٢٠١٩الاولى، نشر وتوزیع مكتبة الصباح القانونیة، بغداد، 
 .١٩٧٦محمد لبیب شنب، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -١٣
 .١٩٧٠ل، الطبعة الاولى، المكتب المصري للنشر، القاھرة، محمد عبد الخالق، قانون العم -١٤
 .١٩٨٤معوض عبد التواب، الوسیط في قضایا العمل المستعجلة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -١٥
یوسف الیاس، قانون العمل العراقي، الجزء الاول، الطبعة الاولى، مطبعة مؤسسة الثقافة  -١٦

 . ١٩٨٠العمالیة، بغداد، 
 .١٩٨٠نون العمل العراقي، الطبعة الثانیة، منشورات مكتبة التحریر، بغداد، یوسف الیاس، قا -١٧
، طبعة جدیدة، ٢٠١٥) لسنة ٣٧غالب حسن التمیمي، المختزل في شرح قانون العمل رقم ( -١٨

 .٢٠١٩مكتبة القانونیة، بغداد، 
 .٢٠١٩غالب حسن التمیمي، المختزل من مبادئ قضاء العمل، مطبعة الكتاب، بغداد،  -١٩
  اً: الرسائل والاطاریحثانی

محمد علي الطائي، ألتقاضي في دعاوى العمل في القانون العراقي ( دراسة مقارنة)،  -١
 .١٩٩٨أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  ثالثاً: القوانین
 .٢٠١٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي النافذ رقم ( -١
 .١٩٦٩) ٨٣فذ رقم (قانون المرافعات المدنیة العراقي النا -٢

  رابعاً: القرارات القضائیة
) ١٩/١/٢٠١٩في  ٨٤٢، ت/٢٠١٩/ الھیئة المدنیة/ ٨٤٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد (  -١

 (غیر منشور).
) ٤/٢/٢٠١٩في  ٨٩٠، ت/٢٠١٩/ الھیئة المدنیة/ ٨٩٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٢

 (منشور).
في تاریخ  ٥٤٢، ت/٢٠١٨/الھیئة المدنیة /٥٣٣تحادیة بالعدد (قرار محكمة التمییز الا -٣

 ) (غیر منشور).٢٢/١/٢٠١٨
 (منشور).٢٣/٦/٢٠١٦) في ٢٠١٦/اتحادیة/٥٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ( -٤
 ٢) في ٢٦٦٢، ت/ ٢٠١٧/ الھیئة المدنیة /٢٦٦٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٥
 ( غیر منشور). ٢/٥/٢٠١٧
(غیر  ٢٧/٥/٢٠١٥) في ٢٠١٥/ ھیئة مدنیة/ ٤٤٩٥ار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد (قر -٦

 منشور).
 ٢٢/١/٢٠١٨) في ٥٢٤، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/٥٣٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٧

 (غیر منشور). 
 غیر منشور).( ١٠/٥/٢٠١٧) في ٢٠١٧/ ھیئة مدنیة/٢٥٠٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٨
 (غیر منشور).٧/٦/٢٠١٦) في ٢٠١٦/ ھیئة مدنیة/٢٦٣٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٩

 ) (منشور).١٠/٦/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/عمل/٣٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٠
 (منشور). ٩/٩/١٩٧٥) في ١٩٧٥/ ھیئة عامة/٣٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١١
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 ٢١/١٢/٢٠١٠في ٢٠١٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/١٩٢ة التمییز الاتحادیة بالعدد (قرار محكم -١٢

 (منشور).
 ٣١/٧/٢٠٠٨) في ٢٠٠٨/ الھیئة المتفرقة والعمل/١٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٣

 (منشور). 
 ٢/٤/٢٠١٨) في ٣٤٤، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٥٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٤

 (منشور).
 ٣/٥/٢٠١٨) في ٢٨٥٣، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٢٨٦٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد (  -١٥

 (منشور). 
) في ٣٤١١، ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٤٠١قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٦

 (غیر منشور). ٢٨/٥/٢٠١٨
 ٦/١٢) في ٥٠١٦، ت/٢٠١٦ة المدنیة/ / الھیئ٥٠٠١قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد (  -١٧

 (غیر منشور). ٢٠١٦/
) في ٢١١٠، ت/ ٢٠١٧/ الھیئة المدنیة/٢٠٨٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٨

 (غیر منشور)٢٤/٤/٢٠١٧
 (منشور) ٢٦/٣/٢٠١٥) في  ٢٠١٥/ الھیئة المدنیة/ ١٥٦٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -١٩
 (منشور). ٢٢/٩/٢٠١٤) في ٢٠١٤/ الھیئة المدنیة/ ١١٧٤لاتحادیة بالعدد (قرار محكمة التمییز ا -٢٠
 ٢٧/٩/٢٠١٢) في ٢٠١٢/ الھیئة المدنیة/ منقول/١٧٦٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٢١

 (منشور). 
 ) (منشور).٣٤١٣،ت/٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/ ٣٤٠٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد ( -٢٢
 ) (منشور)٢٠٠٥/مدنیة منقول/٨٥٧مییز الاتحادیة بالعدد ( قرار محكمة الت -٢٣
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